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 : مقدمة
فيما ُعرف بثورة  1122من املعلوم أن ليبيا شهدت حتوالت جذرية خالل العام 
ترتب عليها سقوط نظام القذايف ومعه سقطت الكثري من  ،بع عشر من فربايرالسا
املمارسات اليت ُارتكبت خالل الثورة  ،قوانينه وإجراءاته على األقل على مستوى املمارسة
من قبيل جرائم  ،خلفت الكثري من القضايا القانونية اليت هي حباجة للنظر أمام احملاكم
ومن  ،لتخريب املمنهج واليت يرقى بعضها إىل جرائم احلربالقتل والنهب واالغتصاب وا
الناحية العملية ويف ظل نوع من االنفالت األمين وضعف أجهزة الدولة ال ميكن تفعيل 
 .القضاء بشكل معتاد
إذ كيف ميكن اخلروج من هذا الوضع؟ فهناك  ؛وهنا تثار العديد من التساؤالت
ومنها تطبيق قوانني للعدالة  ،بيق بسهولةبعض اخليارات اليت ال تبدو قابلة للتط
االنتقالية يف ظل هذه الظروف املشحونة ويف غياب برامج حمددة وواضحة للمصاحلة 
 :وسيتم تناول هذه اإلشكالية من خالل العناصر التالية .الوطنية
 .الضمانات الدستورية لتحقيق العدالة يف ليبيا -
 .ليبيا طبيعة التحوالت واجلرائم املرتكبة يف -
 .عوائق تفعيل القضاء وحتقيق العدالة يف ليبيا -
 .خيار العدالة االنتقالية -
  .سيناريوهات حتقيق العدالة يف ليبيا -
 :الضمانات الدستورية لتحقيق العدالة في ليبيا / أواًل
من الناحية النظرية تبدو مجيع الوثائق الدستورية يف ليبيا حريصة على 
ل الستني سنة املاضية من استقالل الدولة ظهرت العديد من فخال ؛حتقيق العدالة
 :الوثائق الدستورية اليت تعاجل موضوع حتقيق العدالة واستقالل القضاء ومن أبرزها
لقد كان دستور ليبيا األول  :1591أكتوبر  7* دستور االستقالل الصادر يف 
رنة بالعديد من دول العامل والذي أعد قبل إعالن االستقالل بشهرين دستورًا متطورًا مقا
والربتغال حتت حكم  ،فقد كانت أسبانيا مثاًل ترزح حتت حكم الديكتاتور فرانكو ،آنذاك
كما أكد الدستور  ،1حقوق املواطنني واحلريات 53إىل  22وقد تناولت املواد من  ،ساالزار
يهم يف القضاة مستقلون وال سلطان علعلى استقالل السلطة القضائية حيث جاء فيه "
ورغم  .2"قضائهم لغري القانون، وهم غري قابلني للعزل وذلك على الوجه املبني يف القانون
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للملك إال أنه مل يثبت جتاوزه للدستور أو  2532الصالحيات الواسعة اليت منحها دستور 
تدخله يف السلطة القضائية أو أحكام القضاء بل وإنه يف واقعة فريدة ألغت احملكمة 
  .2531سوم ملكي حبل اجمللس التشريعي لوالية طرابلس عام العليا مر
جاء هذا اإلعالن عقب  :1595نوفمرب  11* اإلعالن الدستوري الصادر يف 
وهو اإلعالن  ،2595سبتمرب  2االنقالب العسكري الذي قاده املالزم معمر القذايف يف 
اء أشار اإلعالن وفيما يتعلق بالقض ،2532الذي حل حمل دستور الدولة الصادر سنة 
القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون إىل استقالل القضاء "
يهدف القضاء فيما يصدره اإلعالن على محاية احلقوق واحلريات " أكد كما ،3"والضمري
وهو النص  ،4"فراد وكراماهتم وحرياهتمىل محاية مبادئ اجملتمع وحقوق األإحكام أمن 
باالحترام من قبل القائمني باالنقالب طيلة أكثر من أربعة عقود الذي مل حيظ 
مل يصدر أي دستور  7711وفيما عدا هذا اإلعالن الذي تعّطل عمليًا منذ عام  ،الالحقة
إذ أن زعم النظام ضمن وثائق أخرى كإعالن  ،1177لليبيا حىت سقوط النظام عام 
ما جيري من ممارسات مل يكن يعكس حقيقة  7711سلطة الشعب الصادر عام 
  .استبدادية تعكس طغيان الفرد
وهو اإلعالن الصادر عن  :1111أغسطس  3* اإلعالن الدستوري الصادر يف 
وقد تناول  ،اجمللس االنتقايل املؤقت قبل إعالن التحرير والتخلص من النظام السابق
 ،مادة 57دها ( احلقوق واحلريات من ضمن مواده البالغ عد29 – 7اإلعالن ضمن مواده )
الدولة حقوق اإلنسان وحرياته تصون ومن أبرزها ما جاء يف املادة السابعة من اإلعالن "
وتسعى إىل االنضمام لإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية اليت حتمي هذه  ،األساسية
إصدار مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة اهلل يف وتعمل على  ،احلقوق واحلريات
 ."األرض
إذ أن هذا النص الدستوري أو  ،ًا هناك فجوة بني الواقع والنظريةاتبقى دائم 
فخالل  ،غريه من النصوص الدستورية قد ال جتد طريقها إىل التطبيق لسبب أو آلخر
( مت تعطيل الدستور واستعيض عنه 1122 – 2595فترة احلكم الشمويل العسكري )
مقتضبًا ومؤقتًا إال أنه تالشى بعد سبع  ورغم أن هذا اإلعالن جاء ،بإعالن دستوري
سنوات واستبدل يف النهاية مبجموعة من القوانني والوثائق واإلعالنات النابعة مما كان 
وهي عبارة عن مجلة أفكار متناقضة وغري مرتبة  ،يطلق عليه النظرية العاملية الثالثة
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لذا فإن  ،اب األخضروضعها يف الكتيب الذي امساه الكت ،أطلقها رأس النظام اهلالك
وقد  ،الضمانات الدستورية مل تشكل أساسًا ُيعتمد عليه لتحقيق العدالة ونزاهة القضاء
 .ارتكب النظام السابق العديد من اجلرائم اجلماعية والفردية يف ظل هذه القوانني
ولكن هل ميكن لليبيا اآلن حتقيق ضمانات دستورية للعدالة يف زمن قياسي يف ظل ما 
 من حتوالت يف هذه املرحلة؟ تشهده
 :طبيعة التحوالت والجرائم المرتكبة في ليبيا / ثانيًا 
مل تكن هناك سلطة قضائية مستقلة يف ليبيا يف ظل نظام مشويل سيطر فيه  
وهناك العديد  ،كما مل يكن هناك قضاء عادل ونزيه باملطلق ،رأس النظام على كل شيء
ففي  ؛فقد تدخل رأس النظام يف أحكام القضاء ،رساتمن األمثلة على مصداقية هذه املما
متهم مستندًا على  511منع معمر القذايف تنفيذ حكم هنائي باإلفراج عن  1121يناير 
حيث عارض وزير  ،نصائح أمنية يف واقعة شهرية شهدها مؤمتر الشعب العام )الربملان(
 ،كم قضائي ومنع تنفيذهالعدل آنذاك املستشار مصطفى عبد اجلليل تدخل القذايف يف ح
إذ مل يتم تدخل القذايف بصفة قانونية فهو مل يكن يشغل أي منصب قضائي أو غريه 
كما مت استحداث مؤسسات قضائية استثنائية مثل حمكمة الشعب  .خيوله القيام بذلك
كما أجاز القانون حماكمة املدنيني أمام احملاكم  ،وبعض احملاكم اخلاصة األخرى
 ،ي حماكم ال توفر للمتهمني شروط العدالة أو احلفاظ على حقوقهموه ،العسكرية
  .ناهيك عن صفتهم املدنية
بكم كبري من اجلرائم اليت مارسها النظام  2595حيفل تاريخ ليبيا منذ عام  
ولعل أبرز هذه  ،فرباير 27يضاف إليها جرائم حرب ارتكبها خالل ثورة  ،السابق
حيث ظلت الدولة تعيش بدون دستور على  2595انقالب اجلرائم هي إلغاء الدستور بعد 
وهو ما أتاح للنظام الشمويل السابق العبث بالقوانني واحلقوق واحلريات  ،سنة 11مدى 
وتكفي هنا اإلشارة إىل جرمية سجن أيب سليم ذائعة الصيت عام  .بشكل ال مثيل له
 ،ن قبل قوات النظامسجني داخل السجن بدم بارد م 2177واليت ُقتل فيها حنو  2559
هي  1122وقد كانت مطالبات ومظاهرات أهايل ضحايا سجن أيب سليم يف فرباير عام 
  .الشرارة اليت أشعلت ثورة أطاحت بالنظام برمته
تاريخ  1122أكتوبر  11وحىت  1122فرباير  23خالل الثورة اليت امتدت من  
وقد ترتب  ،أهنا جرائم حربمقتل معمر القذايف ارتكب نظامه عدة جرائم ُصنفت على 
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على ذلك إحالة ملفات كبار املتهمني فيها إىل حمكمة اجلنايات الدولية وعلى رأسهم 
فقد عاثت  .معمر القذايف وأبنه سيف وصهره ورئيس جهاز خمابراته عبد اهلل السنوسي
اب وبناء على تعليمات رمسية ُأبيح هلذه الكتائب ارتك ؛كتائب القذايف فسادًا يف األرض
وهو ما مت توثيقه على يد  ،جرائم القتل بدون حماكمة وانتهاك األعراض والنهب
كما دل على ذلك الكثري من األدلة اجلنائية واملكاملات الصوتية  ،مؤسسات حقوقية وأفراد
ويكفي القول بأن جملس األمن وأمام  .اليت مت تسجيلها ألركان نظام معمر القذايف
 2572ويف سبيل العمل على وقفها إصداره للقرارين الدوليني فظاعة اجلرائم امُلرتكبة 
حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة اخلاصني حبماية املدنيني يف ليبيا  2575و
وهو ما أتاح لبعض الدول وحلف مشال األطلسي التدخل  ،من جرائم كتائب القذايف
  .د من جرائم كتائب القذايفوقد كان لذلك التدخل أثره يف احل ،لتنفيذ هذا القرار
لكن اجلرائم واالنتهاكات مل تتوقف بعد إسقاط نظام القذايف وإن أصبحت على  
وبعضها منظم حيدث على شكل ظاهرة  ،فهناك جرائم اغتيال وقتل وسلب ،نطاق ضيق
كما هو احلال يف ظاهرة اغتيال ضباط الشرطة واجليش يف مدينة بنغازي ثاين أكرب 
( دون 1125حالة )حىت يناير  53حيث جتاوز عدد تلك االغتياالت  ؛مثاًل املدن الليبية
وهناك تصفيات يقوم هبا متطرفون يتبعون تيارات دينية ُيرجح أهنا  ،التوصل للفاعل
كانت وراء أحداث القنصلية األمريكية يف بنغازي ومقتل السفري األمريكي وبعض 
كب من قبل عصابات اجلرمية املنظمة وهناك اجلرائم اليت ُترت ،االغتياالت األخرى
وهناك أحيانًا جرائم قتل نتيجة صراعات  ،كتجار املخدرات وجتار اهلجرة غري الشرعية
ومازالت هناك حالتني من التهجري اجلماعي على  ،قبلية أو جهوية وأعمال ثأر وانتقام
ا ال يقل عن إىل قتل وسجن م 5األوىل يف مدينة تاورغا اليت تشري بعض املصادر ،األقل
وهناك حمتجزين يف سجون غري  ،من أبنائها الذين قاتلوا يف صفوف القذايف 2511
احلالة الثانية تتمثل يف هتجري أهايل  ،شرعية ال ختضع لسيطرة اجلهات الرمسية
لكن ما سبق ال يعين حتول هذه  ،العوينية موطن قبيلة املشاشية إىل مناطق أخرى جنوبًا
ومع ذلك فهي تبقى ممارسات مزعجة هتدد األمن  ،الظاهرة املمارسات إىل مستوى
 .واالستقرار وحتقيق العدالة
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 القضاء وتحقيق العدالة في ليبيا: عوائق تفعيل/  ثالثًا
هل ميكن حتقيق احملاكمة العادلة يف ظل الظروف الراهنة؟ سؤال مشروع ُيطرح  
والعسكرية وانتشار السالح وبإحلاح يف ظل ضعف السلطات الرمسية واألجهزة األمنية 
ومل يعد من املمكن السيطرة على األوضاع بشكل جيد خاصة ما  ،يف الشارع بشكل كبري
إذ أن الدولة ما زالت عاجزة عن القيام  ؛يتعلق مبنع وقوع اجلرمية أو تفعيل القضاء
 ،ةوال ميكن تصور قيام القضاء مبهامه يف ظل هذه املعطيات احلرج ،مبهمة تفعيل القضاء
ويف وقائع متفرقة تشري إىل صعوبة حتقيق العدالة  ،معظم احملاكم والنيابات معطلة
 :نذكر منها
 ،من قبل جمموعة مسلحة 1122اقتحام مكتب النائب العام يف شهر ديسمرب  
حدث ذلك بعد أقل من شهرين من إعالن  ،وذلك بقصد إرغامه على اإلفراج عن متهم
 .غري مستقرةحيث ال تزال األوضاع  ،التحرير
  .1121اإلعتداء على جممع احملاكم مبدينة الزاوية عام  
هل تتوفر لدى الليبيني الرغبة احلقيقية لطي صفحة املاضي مبا شاهبا من ظلم  
؟ وهل يوجد لدى الليبيني الرغبة يف التضحية ولو قلياًل من أجل حتقيق غاية كاتوانتها
سالم والتنمية والتقدم ؟ إن ذلك أمر أمسى وهي بدء حياة جديدة يسودها األمن وال
ممكن من خالل تفعيل القضاء وإقرار برامج للمصاحلة الوطنية ومن خالل قانون مناسب 
 :فما هي عوائق تفعيل القضاء يف ليبيا وحتقيق العدالة يف ليبيا ؟ .للعدالة االنتقالية
كثر من بعد حرب أهلية دامت أل اجلو املشحون سياسيا ونفسيا واجتماعيا - 2
يف  ،ذهب ضحيتها عشرات اآلالف من القتلى واجلرحى من معظم أحناء ليبيا ،مثانية أشهر
كل ذلك ترك جراحًا عميقة يف النفوس ال ميكن أن  ،جمتمع صغري العدد نسبيًا ومترابط
وهو ما ال يوفر مناخًا مناسبًا للمصاحلة الوطنية والعدالة  ،تندمل يف املدى القريب
  .م جهود املخلصنياالنتقالية رغ
يف ظل  ،ال ميكن تصور تفعيل القضاء ما مل ُتحكم الدولة سيطرهتا األمنية - 1
فكيف ميكن تصور مباشرة احملاكم لعملها وليس هناك ما يضمن سالمة  ،انتشار السالح
القضاة ومحايتهم وتنفيذ األحكام بالقوة ؟! يوجد على األرض كتائب وجمموعات 
لكن  ،ت أجهزة رمسية كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغريهامسلحة بعضها ينضوي حت
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يالحظ أن هذا االنضمام يف الغالب شكلي للحصول على الشرعية أما من الناحية 
  .الواقعية فال سيطرة فعلية ألجهزة الدولة على هذه الكتائب والتشكيالت املسلحة
ها يعود لقضايا وقعت معظم ،هناك كم كبري من القضايا اليت تنتظر احملاكم - 5
لكن هناك الكثري من القضايا أيضًا تعود إىل جرائم وخمالفات ُارتكبت  ،خالل الثورة
فإىل جانب جرائم القتل والتعذيب  ،خالل النظام السابق بسبب قوانني أو ممارسات ظاملة
واالغتصاب والتخريب اليت ارتكبها أتباع النظام السابق هناك قوانني جمحفة أضّرت 
يف إطار  2573لسنة  1ومن هذه القوانني القانون رقم  ،رحية واسعة من الليبينيبش
القوانني االشتراكية والذي جنم عنه مصادرة مساكن املواطنني الذين ميتلكون أكثر من 
وبعد سقوط النظام  ،ومتت مصادرة تلك املساكن لصاحل الدولة أو لصاحل املؤجرين ،مسكن
وهي أمور من شأهنا  ،شكل عاجل باسترداد مساكنهم املغتصبةالسابق يطالب املتضررين وب
كما أن حل مثل هذه اإلشكاليات والبث  ،إثقال كاهل جهاز القضاء بكم كبري من القضايا
فيها قضائيًا أمر بالغ التعقيد والصعوبة وحيتاج إىل تعديالت قانونية وتعويضات مادية 
 .كبرية
وانني اليت مل تعد صاحلة للمرحلة هناك مسألة أخرى مهمة تتعلق بالق - 1
واستبدال هذه  ،اجلديدة واليت ُسّنت ألسباب ختدم أغراض النظام الشمويل اهلالك
ومن املعلوم أن  ،وقبل ذلك إىل مؤسسات تشريعية ،القوانني أو تعديلها حيتاج إىل وقت
ام يف أول ورغم انتخاب املؤمتر الوطين الع ،ليبيا اآلن تعيش يف ظل إعالن دستوري مؤقت
سنة إال أن هذا املؤمتر مؤقت ومناط به  11انتخابات جرت يف ليبيا منذ أكثر من 
ولن جيد الفرصة الكافية إلحداث  ،اإلشراف على إعداد دستور للبالد وحكومة مؤقتة
وحىت يتم انتخاب  ،تغيريات قانونية إلصالح العدالة يف فترة ال تتجاوز العام والنصف
ريعية وفق الدستور املنتظر وإصدار وتعديل بعض القوانني مؤسسات دستورية وتش
وهنا نتساءل هل ميكن من الناحية العملية انتظار هذا الوقت  ،سينقضي وقت طويل
 الطويل دون عوائق وقالقل؟
وهي سعي البعض حتت  ،مسألة أخرى تتعلق بعرقلة حتقيق العدالة خاصة – 3
نة تتعلق بالعزل السياسي ألركان النظام حجج خمتلفة وضغطهم إلصدار قوانني غري متز
إذ تدخلت أطراف سياسية من كتل سياسية وأحزاب خمتلفة وضغطت لتكييف  ،السابق
وكذلك عدم مراعاة تعرض بعض األشخاص لإلجحاف واحلرمان  ،هذا القانون ومصاحلها
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ء ويتم ذلك حتت مربرات خمتلفة ومنها الوفاء لدما ،يف ممارسة حق طبيعي من حقوقهم
وهي وصاية ميارسها البعض ليفرض إرادته على  ،الشهداء والوطن واحلفاظ على الثورة
فقانون العزل السياسي قد  ،مما يعد ممارسات خاطئة متس جبوهر العدالة ،اآلخرين
 .يسن بطريقة ُتلحق الضرر ببعض األفراد وحترمهم من بعض حقوقهم الطبيعية
أما  ،توخى خدمة املثل والقيم العلياحتقيق العدالة يتطلب مناخ دميقراطي ي 
ويف هذا السياق يشار إىل إقدام  ،التحايل على العدالة فهو لن يوفر إال مزيد من اخللل
النظام السابق حتت ضغوط دولية وحملية على إلغاء حمكمة الشعب واليت هي حمكمة 
ذه احملكمة إىل ولكنه يف املقابل نقل اختصاصات ه ،استثنائية ال توفر العدالة للمتهمني
لى ان "تؤول عقانون الغاء حمكمة الشعب يف مادته الثانية وقد نص  ،القضاء العادي
ىل حمكمة الشعب ومكتب االدعاء الشعيب مبوجب إاالختصاصات اليت كانت مسندة 
وهو ما يعين  ،التخصصية" وأىل احملاكم والنيابات املختصة إ 2533لسنة  3القانون رقم 
 ،صاصات املعيبة اليت وردت يف قانون إنشاء هذه احملكمة الزالت ساريةعمليًا أن االخت
يف حني أن قانون  ،يومًا بعيدًا عن رقابة القضاء 51ومنها مثاًل حق حبس املتهم ملدة 
ساعة  13اإلجراءات اجلنائية أعطى ملأمور الضبط القضائي صالحية التوقيف ملدة 
وما زاد عن ذلك فإنه حيتاج  ،تجاوز ثالثة أيامفيما خول أعضاء النيابة احلبس ملدة ال ت
  .6إىل أمر من القاضي اجلزئي أو احملكمة االبتدائية
لقد سعت دول عدة يف السابق إىل تطبيق قوانني للعزل السياسي بأساليب  
وجنوب أفريقيا بعد سقوط نظام امليز  ،ومنها أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية ،خمتلفة
وإن جنحت بعض هذه النماذج  ،عراق الذي صدر فيه قانون اجتثاث البعثوال ،العنصري
وقد  ،إال أن النموذج األخري مثاًل مل يثبت فعاليته على األقل من حيث حتقيق العدالة
يكون البديل املناسب لقانون العزل السياسي الذي ال خيلو من مآرب سياسية لبعض 
فالعدالة االنتقالية  ،ون للعدالة االنتقاليةاألحزاب والتيارات السياسية هو إصدار قان
تسعى إىل حتقيق العدل أما العزل السياسي فال خيلو من إقصاء وأغراض ومنافع خاصة 
من ناحية أخرى  ،وهو جمرد إرضاء لبعض األطراف ،وغري حريص على حتقيق العدالة
إذ ينص اإلعالن الدستوري املعمول  ؛7فإن قانون العزل السياسي يواجه بعقبات دستورية
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون يف التمتع باحلقوق املدنية والسياسية، به على أن "
ال متييز بينهم بسبب  ،وفيما عليهم من الواجبات واملسؤوليات العامة ،ويف تكافؤ الفرص
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اآلراء السياسية أو الوضع الد ِّين أو املذهب أو اللغة أو الثروة أو اجلنس أو النسب أو 
وال شك أن تطبيق قانون العزل  ،8"االجتماعي أو االنتماء القبلي أو اجلهوي أو األسرى
النصوص القانونية السياسي بطريقة مزاجية سيتعارض مع هذا النص وغريه من 
  .والعهود واملواثيق الدولية اليت تؤكد على حقوق الفرد واحلريات
اخلاص بفرض احلراسة على أموال بعض  1121لسنة  59كما أن القانون رقم  
األشخاص ذوي العالقة بالنظام السابق والصادر عن اجمللس الوطين االنتقايل املنحل قد 
إذ أضر هذا القانون  ،شكل منوذج آخر للقوانني اليت وضعت على عجل ودون ضوابط
عتباريني دون وجه حق باملكانة املادية واملعنوية للكثري من األشخاص الطبيعيني واال
ال بل أن هذا القانون أعطى جمللس الوزراء احلق يف إضافة أي أشخاص  ،وجملرد االشتباه
  .لقائمة املذكورين الذين ُفرضت عليهم احلراسة
اخلاص  1121لسنة  57لقد أصدر اجمللس االنتقايل املنحل أيضًا القانون رقم  
بشأن بعض اإلجراءات اخلاصة  1121نة لس 53والقانون رقم  ،بتجرمي متجيد الطاغية
أنه ال عقاب على ما بورد فيه  والذي 2102مايو  2الصادر يف و باملرحلة االنتقالية
ستلزمته ثورة السابع عشر من فرباير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام هبا ا
احملكمة  ني أماموقد مت الطعن يف بعض هذه القوان ،الثوار هبدف إجناح الثورة أو محايتها
إذ رأى الكثريون يف هذا القانون خرقًا اللتزامات ليبيا الدولية جتاه القانون  ،العليا
الدويل الذي ُيلزم الدول األعضاء مبالحقة االنتهاكات اليت تتم يف جمال حقوق 
 اإلنسان.
 :خيار العدالة االنتقالية/  رابعًا
طلح أجنلو سكسوين حديث نسبيًا مص Transitional Justiceالعدالة االنتقالية 
ومنها  ،وتتعدد التعريفات اخلاصة بالعدالة االنتقالية ،يعود إىل مثانينيات القرن املاضي
جمموعة من اإلجراءات " :هذا التعريف القريب من احلالة الليبية الذي ُيعرفها بأهنا
ي إلـى نظام اليت تقوم هبا الدول اليت تشهد حالة من التحول من نظام مشولـي وقمعـ
وهتدف إىل معاجلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها  ،دميـقراطـي
 :ويعرفها البعض بأهنا ،9"النظام السابق ولضمان عدم تكرار تلك الفظائع يف املستقبل
تنفذها اجملتمعات ملعاجلة خملفات  موعة من التدابري القضائية وغري القضائية اليت"جم
جمموعة التدابري القضائية وغري القضائية أو هي " ،10"هائلة حلقوق اإلنسانبانتهاكات 
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نتهاكات جسيمة حلقوق االيت قامت بتطبيقها دول خمتلفة من أجل معاجلة ما ورثته من 
وبرامج جرب  ،وجلان احلقيقة ،اإلنسان. وتتضّمن هذه التدابري املالحقات القضائية
 .11"سساتالضرر وأشكال متنّوعة من إصالح املؤ
وبناء عليه فالعدالة االنتقالية هي خليط بني القانون والعرف والتقاليد  
وقد ُطبقت معايري خمتلفة من العدالة االنتقالية يف دول  ،والثقافة السائدة يف اجملتمع
كما حصل يف البوسنة واهلرسك ورواندا  ،العامل إثر تغريات كبرية أو أحداث جسام
وتعد ليبيا واحدة من الدول اليت حتتاج إىل نوع من  .غريهاوالعراق وجنوب أفريقيا و
ولكن مل يتم العمل على تفعيل العدالة االنتقالية أو اجلنائية فيما  ،العدالة االنتقالية
بل أن بعض املمارسات اخلاطئة مازالت آثارها قائمة ومل  ،يتعلق بالكثري من الزناعات
 :سبيل املثال ال احلصر ومن ذلك على ،حتظ مبعاجلة قضائية حقيقية
استطاع النظام السابق خلق عداوات بني بعض القبائل واملناطق الزالت قائمة  -
وأصبحت هناك  ،حتولت يف بعض األحيان إىل اشتباكات ومعارك خالل الثورة وبعدها
الزناع بني  ،نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ،مدن أو قبائل مؤيدة وأخرى معارضة
ارة على الساحل الغريب اللييب ذات التركيبة األمازيغية وبني جرياهنم يف مدينة زو
والزناع بني قبيلة الزنتان وجرياهنم من قبيلة املشاشية يف  ،مدينيت اجلميل ورقدالني
والزناع بني مدينة غريان الكبرية يف جبل نفوسه وجرياهنم يف مدينة  ،جبل نفوسه
والزناع بني  ،ة الكبرية وجرياهنم يف مدينة تاورغاءوالزناع بني مدينة مصرات ،األصابعة
والزناع بني قبائل أوالد سليمان  ،قبائل مدينة الزاوية وجرياهنم من قبائل ورشفانة
وغريها من الزناعات اليت مل تشهد هلا ليبيا مثياًل يف  ،وقبائل القذاذفة يف اجلنوب اللييب
من خالل إتباع سياسة فرق  ،2522يا سنة التاريخ القريب إال خالل الغزو اإليطايل لليب
ورغم أن معظم هذه الزناعات متت تسويتها بالطرق االجتماعية إال أن بعضها  ،تسد
  .الزال عالقًا حيتاج إىل أن ينظر فيها القضاء ملا جنم عنها من أضرار
ومن ذلك هتجري كل سكان مدينة تاورغا  ؛هتجري بعض السكان من مناطقهم -
 ،ألف نسمة إىل عدة مدن ليبية بعد سقوط النظام السابق 13ددهم الذين يفوق ع
وذلك نتيجة اهتامهم من قبل أهل مدينة مصراتة الكبرية اجملاورة باملشاركة يف العدوان 
كذلك هتجري  .على مدينتهم خالل أحداث الثورة وارتكاب جرائم قتل وهنب واغتصاب
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نفوسه إىل اجلنوب بسبب اهتامهم من  قبائل املشاشية من سكان قرية العوينية يف جبل
  .قبل جرياهنم يف الزنتان باملشاركة يف العدوان عليهم خالل أحداث الثورة
ألف سجني حبالة سراح أطلقهم النظام السابق بغرض  23وجود حنو  -
بل أن بعض هؤالء شكل  ،انضمامهم إىل صفوفه للقتال ضد الثوار خالل فترة الثورة
وفيهم حمكومني باإلعدام واملؤبد من قتلة  ،هنم من ضمن الثواركتائب مسلحة بزعم أ
 .وجتار خمدرات وغريهم
 Nationalاملصاحلة الوطنيةإن أوىل خطوات العدالة االنتقالية هي حتقيق  
Reconciliationإذ ال تزال هناك الكثري من القضايا واملشاكل العالقة بني العديد من  ؛
والكثري منها يعود إىل ما جرى  ،وي أو قبلي أو فردياألطراف الليبية على مستوى جه
ويف هذا السياق يشار إىل جهود بعض اللجان األهلية اليت تعمل  ،خالل الثورة من أحداث
إن حتقيق العدالة االنتقالية يقتضي قبل كل شيء تغيري يف  .على املصاحلة الوطنية
يعقبه عفو وصفح  ،ف املخطئويبدأ باإلقرار بالذنب من طر ،التفكري وطريقة التعامل
ولكن ذلك ال يعين ترك احملاسبة واحملاكمة العادلة اليت  ،طوعي من الضحية ومن الدولة
وهذه احملاكمة تكون نزيهة  ،ستكون عربة ورادع ملن يفكر يف ارتكاب جرائم يف املستقبل
  .12وعادلة وغري متأثرة جبو مشحون ضد نظام سابق أو جمموعة من البشر 
ا حتققت املصاحلة الوطنية يكون الطريق مفتوحًا أمام العدالة االنتقالية مىت م 
والعدالة االنتقالية جيب أن تكون نابعة من القانون  ،الكفيلة حبل اخلالفات القانونية
 ،ومن املعطيات االجتماعية والثقافية وطبيعة ما جرى يف ليبيا خالل املرحلة املاضية
لية قادرة على أن تقطع الصلة بني املاضي اإلجرامي جيب أن تكون العدالة االنتقا
إذ لو انتهت هذه العدالة إىل تصنيف األطراف إىل منتصر ومهزوم ومسيطر  ،واحلاضر
  .ومهمش فإن املاضي الظامل قد مت نسخه وإن كان بصورة معكوسة
 :سيناريوهات تحقيق العدالة في ليبيا / خامسًا
يل الدولة مسئولية ما جرى على اعتبار أن ما يف الوضع اللييب هناك من يرى حتم
وبالتايل فإن مسئولية التعويض أيضًا تقع على  ،جرى مت من مسئويل الدولة ومؤسساهتا
وبالرغم من عدم  ،ويف احلالة الليبية فإن الدولة قادرة على جرب الضرر ماديًا ،الدولة
من خالل  ؛ذلك بالفعل حتقيق العدالة االنتقالية إال أن سياسة جرب الضرر قد سبقت
القوانني اليت مت إصدارها لتعويض السجناء السياسيني السابقني أو التفكري يف تعويض 
 ــــــــــــــــــ الراهنةفرص تحقيق العدالة االنتقالية والمحاكمة العادلة في ليبيا في ظل التحوالت 
 - 146 - 
غري أن القيام خبطوات  ،شرائح أخرى من قبيل العسكريني الذين قاتلوا يف حرب تشاد
كهذه دون برامج واضحة للمصاحلة الوطنية وقانون للعدالة االنتقالية سوف لن ينجم 
  .سوى فتح الباب البتزاز الدولة عرب سلسلة ال تنتهي من التعويضاتعنه 
تبدو املصاحلة الوطنية بعيدة املنال يف ليبيا أمام مكابرة املذنبني وإصرارهم على  
وهنا ال  ،وأمام عناد الضحايا وإصرارهم على االنتقام من املذنبني ،عدم االعتراف بذنبهم
صاحلة بل حنن بصدد دور اجتماعي ميكن أن تلعبه ميكن احلديث عن دور قضائي يف امل
املؤسسات االجتماعية غري الرمسية من شخصيات قبلية بارزة وعلماء دين مرموقني 
 ؛أما دور القضاء فهو يأيت يف مرحلة الحقة للمصاحلة ،وأفراد ذوي خربة يف هذا اجملال
لقضاء من قبل القائمني إذ أنه يتوىل ما حيال إليه من قضايا مت االتفاق على إحالتها ل
  .على برامج املصاحلة الوطنية
عدم حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية يعين أن النار ستظل حتت  
وال ميكن تصور أن املطالب اليت  ،واستمرار الشعور بالظلم والغنب وغياب العدالة ،الرماد
فالكثريون سيظلون  ،العدالةتنادي بالعدالة ستختفي مع الزمن ما مل يتم حتقيق هذه 
وعدم حتقيق  ،يسعون وراء استعادة حقوقهم عماًل باملثل القائل ما ضاع حق وراءه ُمطالب
 ،العدالة متتد آثاره إىل اجملتمع ككل وال يقتصر على الضحايا فقط بل يشمل اجلالدين
وادث فسيظل اجملتمع يشعر باخلوف وعدم االطمئنان حنو إمكانية تكرار مثل هذه احل
ويف ظروف كهذه ال ميكن تصور حتقيق األمن  .اليت متس بالعدالة وحقوق اإلنسان
فاجملتمعات ال تبىن إال على العدالة اليت جتعل الفرد يشعر بالرضا  ؛واالستقرار يف ليبيا
 .واألمن واالستقرار
وبناء على ما سبق ميكن القول إن الوضع يف ليبيا اآلن مفتوح على عدة  
 :ومنها سيناريوهات
وهو سيناريو يقوم على عدة افتراضات إجيابية لسري األوضاع  :السيناريو املتفائل
 :يف ليبيا وأمهها
جناح برامج املصاحلة الوطنية اليت تنتهي بتسوية نقاط اخلالف الرئيسية العالقة  -
 .بني اخلصوم واالقتناع باللجوء للقضاء العادي
مبا حيول دون  ؛ة للدولة على جمريات األمورحتقيق األمن وسيطرة األجهزة الرمسي -
 .استمرار الفوضى واالنتهاكات
 (ليبيا) طرابلسجامعة  – البشير علي الكوتد. ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التوصل إىل قانون للعدالة االنتقالية حيظى بالقبول من مجيع األطراف وقابل  -
  .للتطبيق
 :وهو سيناريو يقوم على بعض االفتراضات :السيناريو املتشائم
وعدم  ،ل برامج املصاحلة الوطنيةوفش ،استمرار حالة التوتر والصراع بني اجلماعات -
وهي حاالت قد تقود إىل مزيد من املعاناة يف حقل  ،إصدار قانون للعدالة االنتقالية
  .واللجوء إىل القصاص باليد والثأر واالنتقام ،القضاء
وبالتايل زيادة معدالت  ،زيادة حاالت االنفالت األمين يف ظل ضعف األجهزة األمنية -
مبا يقود إىل صراعات أهلية وتراكم وتشابك املشاكل األمنية  ،كاتاجلرمية واالنتها
 .وانتهاكات حقوق اإلنسان
ومن خالل املعطيات السابقة قد تتحول ليبيا إىل دولة تغيب فيها العدالة  
  .وتسودها الفوضى وتتفشى فيها اجلرمية
  :ويقع بني السيناريوهني السابقني :السيناريو الوسطي
لكن ذلك قد  ،اريو ميكن تصور حتقيق األمن والعدالة االنتقاليةوفق هذا السين 
 ،فليس من املتصور يف املدى القريب فرض األمن وهيبة الدولة ،يستغرق وقتًا طوياًل
وبالتايل فإنه بالضرورة ليس من املتصور تفعيل القضاء خالل مدة وجيزة ولن يتم 
التدرجيي امللحوظ لفرض هيبة التطور  ،حتقيق العدالة خالل هذه الفترة الوجيزة
 .الدولة يعزز من احتمال حتقيق العدالة خالل بضع سنوات
ما حيد من التحول إىل السيناريو املتشائم يف احلالة الليبية هو عزم الغالبية من  
كما أن القوى اخلارجية الدولية  ،شرائح الشعب اللييب على العيش يف سالم ونبذ العنف
 ،إىل مكان للفوضى واإلرهاب وهي على مقربة من جنوب أوربالن تسمح بتحول ليبيا 
ودولتان  ،وحدودها مالصقة ألربع دول عربية هي تونس واملغرب ومصر والسودان
ولن تسمح القوى الدولية الفاعلة بنشر الفوضى يف هذه  ،أفريقيتان مها تشاد والنيجر
ولعل  ،ل بأي صورة من الصوروستتدخ ،املنطقة البالغة احلساسية والغنية بالنفط والغاز
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 الخاتمة:
تناولت هذه الورقة فرص حتقيق العدالة يف ليبيا يف ظل التحوالت الراهنة  
وقد بينت يف جزئها األول  ،ايراليت تشهدها ليبيا منذ اندالع ثورة السابع عشر من فرب
وهي ضمانات نظرية يف الغالب تصطدم  ،الضمانات الدستورية املمكنة لتحقيق العدالة
كما عرجت الورقة على طبيعة اجلرائم املرتكبة يف ليبيا خالل الثورة وبعدها  ،بالواقع
ومعوقات وكذلك موضوعات العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية  ،واليت تسيء للعدالة
وقد تبني من خالل العرض السابق أن هناك العديد من هذه  ،حتقيق العدالة يف ليبيا
وهو الوضع الذي يضع ليبيا على مفارق  ،املعوقات اليت تزيد من صعوبة حتقيق العدالة
سيناريوهات متعددة تتراوح ما بني سيناريو متفائل يرى يف حتقيق العدالة أمر ممكن 
وسيناريو متشائم يرى أن العدالة يف ليبيا قد تشهد مزيد من  ،وفق معطيات معينة
 ،التعطيل واالنتهاك يف ظل معطيات أمنية وغريها تدفع حنو مزيد من اإلساءة للعدالة
وبني هذا وذاك يقع سيناريو وسطي يرى إمكانية حتقيق العدالة ولكن بعد فترة زمنية 
 .عيل املؤسسات القضائيةمتوسطة ترتبط ببناء مؤسسات الدولة وهيبتها وتف
ويف اخلتام يرى الباحث أن هناك مجلة من املعاجلات أو اآلليات املقترحة اليت قد 
 :تساهم يف التعجيل حبقيق العدالة بشكل عام ومنها
القيام بالتحقيقات الضرورية وإجراء احملاكمات حول اجلرائم املختلفة اليت ارتكبت  -
أو ممن يقترفون جرائم حتت مظلة  ،ظام السابقخالل الثورة وبعدها من عناصر الن
  .الثوار
 ،حتقيق املصاحلة الوطنية وفق آلية متفق عليها بني بعض املدن والقبائل واألفراد -
 .وهي خطوة أولية ضرورية لتحقيق العدالة
 ،إصدار قانون نزيه للعدالة االنتقالية بعيد عن التجاذابات احلزبية واملصاحل الضيقة -
 .جرائم املاضي مبا يرضي األطراف املتضررة يسوي كل
وهو ما ميكن أن تلعب فيه الدولة دورًا مهمًا مبا قد  ،تعويض الضحايا وجرب الضرر -
 .يتوفر هلا من إمكانيات مادية
إصالح مؤسسي قضائي ومراجعة القوانني السابقة املعيبة اليت وضعت خالل فترة  -
 .جلرائم والتعدي على العدالةاحلكم الديكتاتوري لضمان عدم تكرار ا
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؛ ذكر ما جرى فيها ألخذ العرب منهاإحياء الذكريات املتعلقة باجلرائم باخلشوع وت -
 .بغرض جتنب تكرار اجلرائم واملمارسات اليت وقعت يف املاضي
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